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كلمات مفتاحية:
غرامة- إقرار ضريبي- امتناع- النموذج المعتمد

نظام ضريبة الدخل: المادة السادسة والسبعون:الغرامة عن عدم تقديم الإقرار

أ. فــرض غرامــة علــى المكلــف الــذي لا يتقيــد بأحــكام الفقــرات )أ، ب، د، و( مــن المــادة الســتين مــن هــذا النظــام مقدارهــا واحــد بالمئــة )1%( مــن إجمالــي إيراداتــه علــى ألا تتجــاوز 
عشــرين ألــف )20,000( ريــال. 

 عــن الغرامــة الــواردة فــي الفقــرة )أ( مــن هــذه المــادة إذا كانــت الغرامــة بمقت�ضــى الفقــرة )أ( تقــل 
ً
ب. فــي حالــة عــدم تقديــم الإقــرار فــي الوقــت المحــدد، تفــرض الغرامــة الآتيــة عوضــا

عــن المبلــغ المحــدد بمقت�ضــى هــذه الفقــرة:

 من الموعد النظامي.
ً
1. خمسة بالمئة )5%( من الضريبة غير المسددة إذا لم يتجاوز التأخير ثلاثين يوما

 من الموعد النظامي.
ً
 ولم يتجاوز تسعين يوما

ً
2. عشرة بالمئة )10 %( من الضريبة غير المسددة إذا زاد التأخير عن ثلاثين يوما

 من الموعد النظامي.
ً
 ولم يتجاوز ثلاثمائة وخمسة وستين يوما

ً
3. عشرون بالمئة )20 %( من الضريبة غير المسددة إذا زاد التأخير عن تسعين يوما

 من الموعد النظامي.
ً
4. خمسة وعشرون بالمئة )25 %( من الضريبة غير المسددة إذا زاد التأخير عن ثلاثمائة وخمسة وستين يوما

ج. تعنــي الضريبــة غيــر المســددة الفــرق بيــن مبلــغ الضريبــة المســتحقة الســداد بموجــب هــذا النظــام، والمبلــغ المســدد فــي الموعــد النظامــي المحــدد فــي الفقــرة )ب( مــن المــادة الســتين 
مــن هــذا النظــام.
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اللائحة التنفيذية للنظام: المادة السابعة والستون:

1- تفرض غرامة عدم تقديم الإقرار في الحالات الآتية:

 من تاريخ نهاية السنة المالية.
ً
أ- عدم تقديم الإقرار خلال مئة وعشرين يوما

 للنموذج المعتمد حتى لو قدم في الموعد النظامي.
ً
ب- عدم تقديم الإقرار طبقا

 للنموذج المعتمد.
ً
ج- عدم تسديد الضريبة المستحقة بموجب الإقرار حتى لو قدم الإقرار في الموعد النظامي ووفقا

 من تاريخ التوقف والسداد بموجبه.
ً
د- عدم إشعار الهيئة وتقديم الإقرار الضريبي في حالة التوقف عن مزاولة النشاط خلال ستين يوما

 من نهاية السنة الضريبية.
ً
ه- عدم تقديم إقرار المعلومات الخاص بشركات الأشخاص خلال ستين يوما

2- في حالة عدم تقديم الإقرار في الموعد المحدد، تحصل الأعلى من الغرامتين الآتيتين:

)أ( 1 % من إجمالي الإيرادات وبحد أق�ضى قدره 20,000 )عشرون ألف ريال(.

)ب( حسب النسب الآتية:

 من الموعد النظامي.	 
ً
 5% من الضريبة غير المسددة إذا لم يتجاوز التأخير ثلاثين يوما

 من الموعد النظامي.	 
ً
 ولم يتجاوز تسعين يوما

ً
 10 % من الضريبة غير المسددة إذا زاد التأخير عن ثلاثين يوما

 من الموعد النظامي.	 
ً
 ولم يتجاوز ثلاثمائة وخمسة وستين يوما

ً
 20 % من الضريبة مير المسددة إذا زاد التأخير عن تسعين يوما

 من الموعد النظامي.	 
ً
25% من الضريبة مير المسددة إذا زاد التأخير عن ثلاثمائة وخمسة وستين يوما

3- تعنــي الضريبــة غيــر المســددة الفــرق بيــن مــا ســدده المكلــف فــي الموعــد النظامــي، والضريبــة المســتحقة الســداد بموجــب أحــكام النظــام وتشــمل التعديــلات التــي تجريهــا الهيئــة 
والتــي أصبحــت نهائيــة حســبما هــو وارد فــي الفقــرة )2( مــن المــادة الحاديــة والســبعين مــن هــذه اللائحــة بمــا فــي ذلــك الحــالات المعتــرض عليهــا حيــث تحتســب الغرامــة مــن تاريــخ 

الموعــد النظامــي لتقديــم الإقــرار والســداد.
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قرارات مجلس الوزراء
•  القرار رقم 465، وتاريخ 1438/7/20هـ بالموافقة على تنظيم الهيئة العامة للزكاة والدخل، الذي تضمن تعديل  وضع«المصلحة« 	

إلى »الهيئة«.

السوابق القضائية

آراء الفقه والشراح للأنظمة الضريبية

الممارسات والتجارب في أنظمة مقارنة

 مــع الأســباب 
ً
» الثابــت أن القــرار محــل الطعــن فــي شــأن  المنازعــة بخصــوص فــرض الغرامــات عــن عــدم تقديــم الإقــرارات عــن الأعــوام مــن 2005م حتــى 2015م، جــاء متفقــا

الســائغة التــي بُنــي عليهــا والكافيــة لحمــل قضائــه إذ تولــت اللجنــة المصــدرة لــه تمحيــص مكمــن النــزاع فيــه وانتهــت بصــدده إلــى النتيجــة التــي خلصــت إليهــا فــي منطوقــه«،
.)1551-2018-W الصادر في الاستئناف المقيد برقم ،IR-2020-15 :قرار رقم(

هــدف أي نظــام مــن فــرض الجــزاء علــى الأفــراد، هــو حمايــة مصلحــة يراهــا المشــرع جديــرة بذلــك، فالجــزاءات فــي النظــام )القانــون( الضريبــي تفــرض لحمايــة مصلحــة الخزينــة 
العامــة، علــى أســاس أن الجريمــة الضريبيــة تشــمل كل اعتــداء علــى حــق الخزانــة العامــة؛ وهــذه الجــزاءات تنقســم إلــى جــزاءات ماليــة كالغرامــة، وجــزاءات ســالبة للحريــة 
كالحبــس، وذلــك حســب نــص النظــام. كمــا تختلــف هــذه الجــزاءات مــن حيــث الجهــة المختصــة باتخاذهــا إلــى جــزاءات تفرضهــا الإدارة الضريبيــة، وأخــرى تفرضهــا المحكمــة أو 

اللجنــة المختصــة بالفصــل فــي المنازعــة الضريبيــة.

والغرامــة الضريبيــة تعــد بمثابــة جــزاء إداري؛ حيــث قــرره المشــرع لضمــان حســن ســير الإدارة العامــة؛ وتطبيقــا لذلــك فقــد قــرر القضــاء السويســري صراحــة فــي كثيــر مــن أحكامــه 
تعلــق الجرائــم الضريبيــة بالقانــون الإداري، وليــس بالقانــون الجنائــي.

تنــص المــادة )184( مــن المدونــة العامــة للضرائــب بالمغــرب علــى أن: »تطبــق زيــادات قدرهــا )5 % و 15% و 20 %( بالنســبة للإقــرار المتعلــق بالحصيلــة الخاضعــة 
التأميــن والعقــود  العقاريــة وأربــاح رؤوس الأمــوال المنقولــة ورقــم الأعمــال والرســم علــى عقــود  العقاريــة والأربــاح  العــام والدخــول  القيمــة والدخــل  للضريبــة وزائــد 

فــي الحــالات التاليــة: والاتفاقــات 



الدليل إلى نظام ضريبة الدخل595

- )5 %( في حالة إيداع الإقرارات والعقود والاتفاقات داخل أجل لا يتجاوز ثلاثين )30( يوما من التأخير.

 وفي حالة إيداع إقرار تصحيحي خارج الأجل يترتب عنه أداء واجبات تكميلية.	 

 15 % في حالة الإدلاء بالإقرارات والعقود والاتفاقات بعد أجل ثلاثين )30( يوما المذكور. 	 

-)20 %( في حالة فرض الضريبة بصورة تلقائية في حالة عدم إيداع الإقرار الضريبي أو في حالة إيداع إقرار ناقص أو غير كاف. 

تحتسب الزيادات السالفة الذكر على مبلغ:

1° - إمــا الضريبــة المطابقــة لربــح أو دخــل عــام أو دخــول عقاريــة أو أربــاح عقاريــة أو أربــاح رؤوس أمــوال منقولــة أو رقــم أعمــال الســنة المحاســبية، وإمــا الواجبــات التكميليــة 
المســتحقة.

- 2° وإمــا الحــد الأدنــى المنصــوص عليــه فــي المــادة 144 أعــلاه إذا كان يجــاوز مبلــغ الضريبــة المســتحقة الآنفــة الذكــر، أو إذا تبيــن مــن الإقــرار الناقــص أو المدلــى بــه بعــد انصــرام 
الأجــل وجــود حصيلــة ليــس فيهــا ربــح أو حصيلــة فيهــا عجــز.

- 3° وإما الضريبة التي وقع التدليس فيها أو التملص منها أو تعريضها للضياع.

- 4° وإما الواجبات المجردة المستحقة.

-5° وإما الواجبات التي كان من الواجب فرضها والمتعلقة بالدخول والأرباح المعفاة. 

ولا يمكن أن يقل مبلغ الزيادة الآنفة الذكر على:

- خمسمائة )500( درهم في الحالات المشار إليها في ° 1 و° 2 و° 3 و° 5 أعلاه.

-مائة )100( درهم فيما يخص الإقرار برقم أعمال المقاول الذاتي.

- مائة )100( درهم في الحالة المشار إليها في ° 4 أعلاه .

غير أنه عند كل إقرار ناقص أو غير كاف، تطبق غرامة قدرها خمسمائة )500( درهم إذا لم يكن للعناصر الناقصة أو المتضاربة تأثير على أساس الضريبة أو تحصيلها.
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وتحــدد هــذه الغرامــة فــي مائــة )100( درهــم بالنســبة للإقــرار الناقــص أو غيــر الكافــي لرقــم أعمــال المقــاول الذاتــي  وتطبــق زيــادة قدرهــا 0,5 % فــي حالــة عــدم الإدلاء، أو الإدلاء 
خــارج الآجــال المنصــوص عليهــا فــي المــادة 128 أعــلاه بالعقــود والاتفاقــات المعفــاة مــن واجبــات التســجيل والمتعلقــة بالعمليــات المشــار إليهــا بالمــادة 127 .. أعــلاه.

غيــر أن زيــادة 0,5 % تخفــض إلــى 0,25 % فــي حالــة الإدلاء بالعقــود والاتفاقــات المشــار إليهــا أعــلاه داخــل أجــل لا يتجــاوز ثلاثيــن )30( يومــا مــن التأخيــر. وتحتســب الزيــادة علــى 
الأســاس الخاضــع للضريبــة المنصــوص عليــه فــي المــادة 131 أعــلاه، علــى ألا يقــل مبلغهــا علــى خمســمائة( 500 )درهــم وألا يزيــد علــى مائــة ألــف )100,000 (درهــم.

كما تضمن قانون ضريبة الدخل المصري العديد من النصوص التي تعاقب على التهرب الضريبي- بصوره ووسائله المتعددة- على النحو التالي:

المادة )132(:

      يعاقــب بالحبــس وبغرامــة لاتقــل عــن عشــرة ألاف جنيــه، ولا تجــاوز مائــة ألــف جنيــه، أو بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن كل محاســب مقيــد بجــدول المحاســبين والمراجعيــن اعتمــد 
إقــرارا ضريبيــا أو وثائــق أو مســتندات مؤيــدة لــه إذا ارتكــب أحــد الأفعــال الأتيــة: 

1- إخفــاء وقائــع علمهــا أثنــاء تأديــة مهمتــه ولــم تفصــح عنهــا المســتندات التــي شــهد بصحتهــا متــى كان الكشــف عــن هــذه الوقائــع أمــرا ضروريــا لكــي تعبــر هــذه الحســابات والوثائــق 
عــن حقيقــة نشــاط الممــول .

2- إخفــاء وقائــع علمهــا أثنــاء تأديــة مهمتــه تتعلــق بــأى تعديــل أو تغييــر فــي الدفاتــر أو الحســابات أو الســجلات أو المســتندات وكان مــن شــأن هــذا التعديــل أو التغييــر الإيهــام بقلــة 
الأربــاح أو زيــادة الخســائر .

وفى حالة العود يحكم  بالحبس والغرامة معا.

المادة )133(:

يعاقــب كل ممــول تهــرب مــن أداء الضريبــة بالحبــس مــدة لاتقــل عــن ســتة أشــهر  ولا تجــاوز خمــس ســنوات وبغرامــة تعــادل مثــل الضريبــة التــى لــم يتــم أداؤهــا بموجــب هــذا 
القانــون أو بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن .

ويعتبر الممول متهربا من أداء الضريبة باستعمال أحد الطرق الآتية:

تقديم الإقرار الضريبى الســنوي بالاســتناد إلى دفاتر أو ســجلات أو حســابات أو مســتندت مصطنعة مع علمه بذلك أو تضمينه بيانات تخالف ماهو ثابت لديه من . 1
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دفاتــر أو ســجلات أو حســابات أو مســتندات أخفاهــا .

تقديم الإقرار الضريبى السنوي على أساس عدم وجود دفاتر أو سجلات أو حسابات أو مستندات مع تضمينه بيانات تخالف ماهو ثابت لديه من دفاتر أو سجلات . 2
أو حســابات أو مســتندات أخفاهــا .

الإتلاف العمد للسجلات أو المستندات ذات الصلة بالضريبة قبل انقضاء الأجل المحدد لتقادم دين الضريبة .. 3

اصطناع أو تغيير فواتير الشراء أو البيع أو غيرها من المستندات لإيهام المصلحة بقلة الأرباح أو زيادة الخسائر .. 4

إخفاء نشاط أو جزء منه مما يخضع للضريبة.. 5

وفى حالة العود يحكم بالحبس والغرامة معا.

وفي جميع الأحوال تعتبر جريمة التهرب من أداء الضريبة جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

المادة )134(:

يسأل الشريك فى الجريمة بالتضامن مع الممول فى الالتزام بأداء قيمة الضرائب التي تهرب من أدائها والغرامات المق�ضي بها فى شأنها .

المادة )135(:

يعاقب بغرامة لاتقل عن ألفي جنيه، ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه، كل من ارتكب أيا من الأفعال الآتية:

الامتناع عن تقديم إخطار مزاولة النشاط.. 1

الامتناع عن تقديم الإقرار الضريبى .. 2

الامتناع عن تطبيق نظام استقطاع وخصم وتحصيل وتوريد الضريبة فى الميعاد القانوني .

كما يعاقب بذات العقوبة كل من خالف أحكام المادة 96  فقرة )1(. ويعاقب بغرامة مقدارها عشرة آلاف جنيه  كل من خالف أحكام المادتين )78 بند »1« و 83 فقرة 3( .
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وفي جميع الأحوال تضاعف الغرامة المنصوص عليها فى حالة العود إلى ارتكاب ذات المخالفة خلال ثلاث سنوات .

المادة )136(:

إذا أدرج الممول مبلغ الضريبة في الإقرار الضريبي بأقل من قيمة الضريبة المقدرة نهائيا، يعاقب بالغرامة المبينة نسبتها قرين كل حالة من الحالات الآتية:

5 % من الضريبة المستحقة على المبلغ الذي لم يتم إدراجه، إذا كان هذا المبلغ يعادل من 10% إلى 20 % من الضريبة المستحقة قانونا .. 3

15 % من الضريبة المستحقة على المبلغ الذي لم يتم إدراجه، إذا كان هذا المبلغ يعادل من 20% إلى 50 % من الضريبة المستحقة قانونا.. 4

80 % من الضريبة المستحقة على المبلغ الذي لم يتم إدراجه، إذا كان هذا المبلغ يعادل أكثر من 50 %  من الضريبة المستحقة قانونا .. 5

التعليق

الغرامــة هــي العقوبــة المقــررة لعــدم تقديــم الإقــرار الضريبــي وفقــا للضوابــط النظاميــة، علــى أن مقــدار هــذه الغرامــة يختلــف مــن حالــة لأخــرى، وفقــا لجســامة المخالفــة ذات 
الصلــة، التــي تتنــوع مــا بيــن الامتنــاع عــن عــدم تقديــم الإقــرار بشــكل مطلــق وبيــن عــدم تقديــم الإقــرار فــي الوقــت المحــدد، وبيــن عــدم الالتــزام بالضوابــط النظاميــة ذات الصلــة.



الدليل إلى نظام ضريبة الدخل599

كلمات مفتاحية:
غرامات – التأخير- الغش- الدفعات المعجلة- تاريخ الاستحقاق- محاسب قانوني- معلومات غير حقيقية- التهرب الضريبي- الدفاتر – 

السجلات- إقرار ضريبي- فواتير- وثائق مزورة- عدم الإفصاح- الفحص.

نظام ضريبة الدخل: المادة السابعة والسبعون: غرامات التاخير والغش

أ. إضافــة إلــى الغرامــات الــواردة فــي المــادة السادســة والســبعين مــن هــذا النظــام وفــي الفقــرة )ب( مــن هــذه المــادة، علــى المكلــف تســديد غرامــة تأخيــر بواقــع واحــد بالمئــة )1 )%مــن 
الضريبــة غيــر المســددة عــن كل ثلاثيــن يــوم تأخيــر، وهــذا يشــمل التأخيــر فــي تســديد الضريبــة المطلــوب اســتقطاعها والدفعــات المعجلــة، وتحســب مــن تاريــخ اســتحقاق الضريبــة 

إلــى تاريــخ الســداد.

ب. عــلاوة علــى الغرامــات الــواردة فــي المــادة السادســة والســبعين مــن هــذا النظــام وفــي الفقــرة )أ( مــن هــذه المــادة، تفــرض علــى المكلــف غرامــة ماليــة قدرهــا خمتســة وعشــرون بالمئــة 
)25 %( مــن فــرق الضريبــة الناتجــة عــن تقديــم المكلــف أو محاســبه القانونــي معلومــات غيــر حقيقيــة أو الغــش بقصــد التهــرب مــن الضريبــة، وعلــى الأخــص فــي الحــالات الآتيــة:

1. تقديم دفاتر أو سجلات أو حسابات أو مستندات غير حقيقية لا تعكس الوضع الصحيح للمكلف.

2. تقديم الإقرار على أساس عدم وجود دفاتر أو سجلات مع تضمينه معلومات تخالف ما تظهره دفاتره وسجلاته.

3. تقديم فواتير أو وثائق مزورة أو مصطنعة أو تغيير فواتير الشراء أو البيع أو غيرها من المستندات بقصد تقليل الأرباح أو زيادة الخسائر.

4. عدم الإفصاح عن نشاط أو أكثر من أنواع النشاط التي تخضع للضريبة.

5. إتلاف أو إخفاء الدفاتر أو السجلات أو المستندات قبل قيام الهيئة بالفحص.

اللائحة التنفيذية للنظام: المادة التاسعة والستون:

تنطبــق أحــكام غرامــة الغــش الــواردة فــي الفقــرة )ب( مــن المــادة الســابعة والســبعين مــن النظــام علــى المكلــف باســتقطاع الضريبــة فــي حالــة إخفائــه معلومــات أو تقديمــه معلومــات 
غير صحيحة، وتقع مســؤولية ســدادها على الجهة المكلفة بالاســتقطاع.
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المادة السابعة والخمسون: الإقرارات:

 
ً
’’... 6 - يجب أن يشــهد محاســب قانوني على صحة ما اشــتمل عليه إقرار المكلف الذي يتجاوز دخله الخاضع للضريبة قبل حســم المصاريف مليون ريال ســعودي، خصوصا

مــا يلــي:

أ- أن معلومات الإقرار مستخرجة من دفاتر وسجلات المكلف ومطابقة لها.

 لأحكام نظام ضريبة الدخل السعودي..’’.
ً
ب- أن الإقرار أعد وفقا

السوابق القضائية

التعاميم والقرارات والأدلة الإرشادية  الصادرة من الهيئة

’’ حيــث يســتأنف المكلــف علــى رفــض القــرار الابتدائــي لاعتراضــه علــى بنــد غرامــة التأخيــر عــن البنــود التــي أيــدت اللجنــة الابتدائيــة بهــا الهيئــة فــي فــرض تلــك الغرامــة، وحيــث 
تقــرر لــدى هــذه الدائــرة عــدم توجــب توريــد المســتأنف لمبلــغ ضريبــة الاســتقطاع عــن العاميــن محــل الخــلاف 2014م، 2015م، علــى نحــو مــا جــاء تفصيلــه فــي البنــد الأول مــن 
هــذا القــرار، وحيــث أيّــدت الدائــرة وجهــة نظــر المكلــف فــي عــدم وجــود فروقــات فــي مبلــغ التأمينــات الاجتماعيــة، فــإن أي غرامــات فرضتهــا الهيئــة لتأخــر المكلــف فــي ســداد مــا 
 عليــه أداؤه بموجــب ربــط الهيئــة ستســقط بســقوط أصلهــا، وعليــه فــلا يكــون هنــاك موجــب لإيقاعهــا والحــال مــا ذكــر. ممــا تنتهــي معــه الدائــرة إلــى نقــض القــرار 

ً
كان مفروضــا

.)1487-2018-WI الصــادر فــي الاســتئناف المقيــد برقــم ،IR-2020-46 :الابتدائــي بخصــوص ذلــك البنــد، وتأييــد وجهــة نظــر المكلــف بشــأنه.« )قــرار رقــم
» وحيث تقرر لدى الدائرة على نحو ما ســبق بيانه أحقية الشــركة المكلفة في حســم الخســائر المتكبدة التي اختصت بها الســنة التي حصل بها التغيير في الملكية لأجل حســمها 

من الوعاء الضريبي للشــركة، مما يعني ســقوط ما ترتب من غرامات على تأخر الشــركة المكلفة في أداء الضريبة التي طولبت بأدائها لســقوط أصل المخالفة المنســوبة إلى 

التعميم رقم 35-1 في1415/4/8 بشأن المكلفين المتخلفين زكويا أو ضريبيا تهربا من السداد.
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الشــركة المكلفــة علــى نحــو مــا ســبق الفصــل فيــه فــي شــأن أحقيــة الشــركة المكلفــة فــي حســم حصــة الشــركاء غيــر الســعوديين فــي الخســائر المــدورة فــي الســنة التــي حــدث فيهــا التغييــر 
دون مــا يليهــا مــن الســنوات.)قرار رقــم: IR-2020-39، الصــادر فــي الاســتئناف المقيــد برقــم IW-2018-1542، والقــرار رقــم: IR -2020-17، الصــادر فــي الاســتئناف المقيــد برقــم 

.)ZI-2018-1549

آراء الفقه والشراح للأنظمة الضريبية

الممارسات والتجارب في أنظمة مقارنة

Invoices  أهمية الحماية النظامية للفاتورة الضريبية

تعــد الفواتيــر مــن أهــم الجوانــب الفنيــة التــي تســاعد علــى تثبيــت الالتــزام الضريبــي، حتــى فــي مجــال إعمــال ضريبــة الدخــل، إذ يتــم تســجيل كل عمليــة بيــع للســلع أو الخدمــات، 
ســواء أكانــت خاضعــة للضريبــة أم معفــاة منهــا،  بغــرض الوصــول إلــى تحديــد الدخــل الحقيقــي الــذي يحصــل المكلــف، والفواتيــر المعتبــرة هنــا هــي مــا يمكــن تســميته بـ«الفواتيــر 
الضريبيــة«، وهــي فواتيــر تتضمــن بيانــات جوهريــة مثــل تاريــخ إصدارهــا ورقمهــا المسلســل وبيانــات الســلعة ومقــدار الضريبــة، وكذلــك تشــتمل علــى رقــم التســجيل الضريبــي 
 أو بالأجــل( ويتعيــن أن تصــدر مــن أصــل ونســختين علــى الأقــل حيــث يحتفــظ المشــتري بالأصــل وتقــدم النســخة 

ً
وبيانــات المشــتري ورقمــه الضريبــي، وكذلــك بيانــات الســداد )نقــدا

الأولــى لــلإدارة الضريبيــة إذا طلــب منهــا ويحتفــظ البائــع بالنســخة الثانيــة.

تنص المادة )208( من المدونة العامة للضرائب بالمغرب على أن:

1-تطبق ذعيرة نسبتها 10% وزيادة قدرها 5% عن الشهر الأول من التأخير و 0,50% عن كل شهر أو جزء شهر إضافي من مبلغ:

- الأداءات التلقائية جميعها أو بعضها، بعد انصرام الأجل المحدد، عن المدة المنصرمة بين تاريخ استحقاق الضريبة و تاريخ الأداء.

- الضرائب الصادرة عن طريق الجدول أو الأمر بالاستخلاص عن المدة المنصرمة بين تاريخ استحقاق الضريبة و تاريخ الأداء .....’’.
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وتنص المادة )192( من ذات المدونة على أن: 

’’1- بصــرف النظــر عــن الجــزاءات الضريبيــة المنصــوص عليهــا فــي هــذه المدونــة، يتعــرض لغرامــة مــن خمســة آلاف )5000( إلــى خمســين ألــف )50000( درهــم كل شــخص ثبــت فــي 
حقــه قصــد الإفــلات مــن إخضاعــه للضريبــة أو التملــص مــن دفعهــا أو الحصــول علــى خصــم منهــا أو اســترجاع مبالــغ بغيــر حــق، اســتعمال إحــدى الوســائل التاليــة:

- تسليم أو تقديم فاتورات صورية.

- تقديم تقييدات محاسبية مزيفة أو صورية.

- بيع بدون فاتورات بصفة متكررة.

- إخفاء أو إتلاف وثائق المحاسبة المطلوبة قانونيا.

- اختلاس مجموع أو بعض أصول الشركة أو الزيادة بصورة تدليسية في خصومها قصد افتعال إعسارها.

التعليق

درءا للتلاعــب والغــش أو المماطلــة التــي قــد يلجــأ إليهــا بعــض المكلفيــن للتهــرب مــن ســداد الضريبــة، قــرر النظــام- والأنظمــة المقارنــة- غرامــات إضافيــة بجانــب الغرامــات الــواردة 
فــي المــادة السادســة والســبعين مــن النظــام، والتــي يختلــف مقدارهــا فــي حالــة التأخيــر عــن ســداد الضريبــة، عــن حالــة ارتــكاب الغــش بقصــد التهــرب مــن الضريبــة. 

والجديــر بالذكــر أن وجــود نــزاع قضائــي جــدي بيــن الهيئــة والمكلــف ينفــي عــن المكلــف شــبهة المماطلــة؛ إذ ق�ضــى بــأن: “ وجــود خــلاف حقيقــي فــي وجهــات النظــر بيــن المنشــأة 
والهيئــة حــول فــرض الضريبــة ذاتهــا ، يترتــب عليــه عــدم جــواز فــرض غرامــة تأخيــر علــى عــدم ســداد تلــك الضريبــة، و مخالفــة الهيئــة لذلــك يــؤدي إلــى إلغــاء قرارهــا بفــرض غرامــة 
التأخيــر”. )1398، 1445 لعــام 1435ه، )1460 ، 1467 ، 1498 ، 1506( لعــام 1436ه ، ) 1588 ، 1576( لعــام 1437ه ) 1648 ، 1660 ، 1750 ، 1761 ، 1708 ، 

1770( لعــام 1438ه.
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كلمات مفتاحية:
مسؤولية- المحاسب القانوني- الهيئة- الحق في الملاحقة- بيانات غير صحيحة- المبادئ المحاسبية- تهرب ضريبي.

نظام ضريبة الدخل: المادة الثامنة والسبعون:مسؤولية المحاسبين القانونيين

 يثبــت أنــه قــدم أو شــهد علــى صحــة بيانــات غيــر صحيحــة وبمــا يشــكل 
ً
بمــا لا يتعــارض مــع نظــام المحاســبين القانونييــن، للهيئــة الحــق فــي ملاحقــة أي محاســب قانونــي قضائيــا

 للمبــادئ المحاســبية المتعــارف عليهــا بقصــد مســاعدة المكلــف علــى التهــرب مــن كل أو جــزء مــن الضريبــة.
ً
انتهــاكا

اللائحة التنفيذية للنظام: المادة الأربعون:

يتــم حســاب معــدل العائــد الداخلــي علــى أســاس التدفقــات النقديــة الســنوية الفعليــة دون أخــذ أثــر معــدل التضخــم الســنوي أو أي عوامــل أخــرى فــي الاعتبــار، ويجــب مصادقــة 
المحاســب القانونــي للمكلــف علــى صحــة ذلــك.

المادة السادسة والخمسون. 

نظام المحاسبين القانونيينالأنظمة ذات العلاقة

التعاميم والقرارات والأدلة الإرشادية  الصادرة من الهيئة

آراء الفقه والشراح للأنظمة الضريبية

التعميم رقم )35-1( في 1415/4/8ه بشأن المكلفين المتخلفين زكويًا أو ضريبيًا تهربًا من السداد.. 1

 التعميم رقم )1551-676-3( في 1/28/ 1397ه بشأن المتخلفين من مكلفي الزكاة والضرائب.. 	

الجرائم التي يرتكبها المحاسبون تعد من الجرائم التي يجب وضع عقوبات مشددة لها بوصفها تشكل أحيانا »تعدد معنوي« لعدد من الجرائم وعلى رأسها جريمة التزوير.
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الممارسات والتجارب في أنظمة مقارنة

تنــص المــادة )132( مــن قانــون ضريبــة الدخــل المصــري علــى أن: “يعاقــب بالحبــس وبغرامــة لاتقــل عــن عشــرة آلاف جنيــه ولا تجــاوز مائــة ألــف جنيــه أو بإحــدى هاتيــن 
لــه إذا ارتكــب أحــد الأفعــال الآتيــة:  العقوبتيــن كل محاســب مقيــد بجــدول المحاســبين والمراجعيــن اعتمــد إقــرارا ضريبيــا أو وثائــق أو مســتندات مؤيــدة 

• إخفــاء وقائــع علمهــا أثنــاء تأديــة مهمتــه ولــم تفصــح عنهــا المســتندات التــى شــهد بصحتهــا متــى كان الكشــف عــن هــذه الوقائــع أمــرا ضروريــا لكــي تعبــر هــذه الحســابات 	
والوثائــق عــن حقيقــة نشــاط الممــول .

• إخفاء وقائع علمها أثناء تأدية مهمته تتعلق بأي تعديل أو تغيير في الدفاتر أو الحسابات أو السجلات أو المستندات، وكان من شأن هذا التعديل أو التغيير الإيهام 	
بقلــة الأربــاح أو زيــادة الخســائر، وفــي حالــة العــود يحكــم بالحبــس والغرامــة معا”.

      والجديــر بالذكــر أن قانــون ضريبــة الدخــل الأردنــي رقــم 28 لســنة 2009 فــي المــادة )25( منــه قــد ألقــى التزامــا آخــر علــى عاتــق الشــخص المرخــص لــه بمزاولــه مهنه محاســب 
قانونــي؛ إذ تضمنــت الآتــي: “يترتــب علــى الشــخص المرخــص لــه بمزاولــة مهنــة محاســب قانونــي فــي المملكــة أن يقــدم بيانــا بأســماء عملائــه وعناوينهــم خــلال مــدة لا تتجــاوز نهايــة 
الشــهر الثالــث مــن الســنة اللاحقــة للســنة الماليــة”. أمــا المــادة )23 - أ( مــن ذات القانــون فقــد نصــت علــى أن “يلتــزم المكلــف بتضميــن الســجلات والمســتندات اللازمــة لتحديــد 
مقــدار الضريبــة المســتحقة عليــه شــريطه إن تكــون معــدة وفــق معاييــر المحاســبة الدوليــة ومدققــة ومصادقــا عليهــا مــن محاســب قانونــي ...”. كمــا حمــل المشــرع الضريبــي مدقــق 
الحســابات مســؤولية إصــدار أو المصادقــة علــى بيانــات ماليــة غيــر مطابقــة للواقــع بشــكل جوهــري أو تخالــف قانــون ضريبــة الدخــل أو معاييــر المحاســبة الدوليــة والقوانيــن 
والأنظمــة المعمــول بهــا ســواء كان ذلــك، ناجمــا عــن خطــأ مقصــود أو أي عمــل جرمــي أو عــن إهمــال جســيم، وفــي هــذه الحالــة يعتبــر المحاســب القانونــي أنــه قــد ارتكــب جرمــا 

ويعاقــب عليــه بالعقوبــة المنصــوص عليهــا فــي المــادة )55( مــن القانــون.

التعليق

الحكــم الــذي تضمنتــه هــذه المــادة يعــد تطبيقــا للمبــادئ العامــة فــي النظــام؛ فمــن ناحيــة يكــون للهيئــة الرجــوع علــى المحاســب القانونــي بقيمــة الأضــرار التــي لحقــت بهــا نتيجــة 
التأخيــر فــي ســداد الضريبــة نتيجــة مســاعدته للمكلــف علــى التهــرب مــن كل أو جــزء مــن الضريبــة.


